الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
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أستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات الإسلامية

كلية الآداب- جامعة طرابلس
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛

فإنَّ من المتفق عليه بين المسلمين أنَّ السنةَ النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم- هي أصلُ الإسلام الثاني بعدَ القرآن الكريم، تستقلُّ بالتشريع كاستقلال القرآنِ، لا يحلُّ لمسلِمٍ أن يعدِلَ عنها بعد معرفتها دون وجود معارض أقوى. قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾(
). وقال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾(
). وقال النبي (: (( أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ  يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُم مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ )). وفي رواية: (( وَإنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله - ( - كَمَا حَرَّمَ اللهُ )) (
).
قال الشوكاني (ت1250هـ): (( والحاصلُ: أنَّ ثبوتَ حجية السنة المطهَّرةِ، واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينيةٌ، ولا يُخالِفُ في ذلك إلاَّ من لا حظَ له في الإسلام )) (
).
وقد ذكر أهل العلم أنَّ للسنة مع القرآن أحوالاً ثلاثة:

1- تارة تكون مؤكِّدة لما في القرآن، مقرِّرةً لما جاء فيه، كقول النبي (: (( بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ )) (
). مع قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾(
).

2- وتارةً تكون شارحةً لما أجمله القرآن، باسطةً لما أوجزه، توضح مشكله، وتقيِّد مطلَقَه، وتخصِّص عمومَه. كقول النبي (: (( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ )) (
). مع قول الله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾(
).

3- وتارة تجيء زائدة عمَّا في القرآن، فتأتي بأحكام لا ذكر لها فيه، كقول النبي -(- : (( لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا )) (
). مع قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾(
).

وكقول أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- (( أنَّ رسول الله - ( - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ))(
). مع قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾(
).
ولَمَّا كانت السنة النبوية بهذه المكانة العظيمة، أمر الله - سبحانه - بنشرها وتبليغها، فقال - سبحانه - مخاطباً زوجات النبي - ( -: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ﴾(
). قال الإمام الشافعي: (( فذكر الله الكتاب -وهو القرآن- وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله ( )) (
).
وحثَّ نبينا الكريم -(- أمته على تبليغ أحاديثه، ونشرها بين الناس، فقال: (( بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمَّداً فَلْيَتَبَوأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))(
).

ودعا -(- لنقلة أحاديثه بالنُضْرَة - وهي البهاء والنور- فقال: (( نَضَّرَ اللهُ امْرأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ))(
).
ولاشك أنَّ هذا الدعاء، ليس شاملاً لكلِّ من حدَّث عنه -(- بل هو مقيَّد بأنْ يكون المنقولُ صحيحاً ثابتاً، ويدل على هذا: قوله -(-: ((  فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ )). وقوله في الرواية الأخرى: (( فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ )).

كما يدلُّ عليه أيضاً تحذيره -(- من الكذب عليه، فروى الشيخان(
) من حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنَّ النبي -(- قال: (( إِنَّ كَذِباً عَليَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )).

قال ابن حِبَّان (ت354هـ): (( في أمْر النبي -(- أمتَه بالتبليغ عنه مَنْ بَعدَهم، مع ذكره إيجابَ النار للكاذب عليه، دليلٌ على أنَّه إنَّما أَمَر بالتبليغ عنه ما قاله -(- أو ما كان من سننه فعلاً، أو سكوتاً عند المشاهدة، لا أنَّه يدخل في قوله -(-: (نضَّر الله امرأً) المحدِّثون بأسرهم، بل لا يدخلُ في ظاهر هذا الخطاب إلاَّ من أدَّى صحيحَ حديث رسول الله -(- دون سقيمه )) (
).

وإذا استعرضنا ما يَحدث في غالب مواعظنا ودروسنا اليوم، لوجدنا الأمرَ على خلاف ذلك تماماً، فما أكثرَ الأحاديث الضعيفة والموضوعة على ألسنة خطبائنا، وما أكثر القصص الواهية التي نسمعها من وعَّاظنا، وهذا مصداق لما روي عن النبي -(-: (( أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ؛ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ )) (
).
أولاً: وجوب التثبت من صحة الحديث وعدم الاكتفاء بشهرته:
على المسلم الناصح لنفسه، أن يتحرَّى فيما ينسبه إلى النبي -(- فلا يُقدِم على رواية حديث أو الاستدلال به، إلاَّ إذا غلب على ظنه ثبوتُه، ولا يكتفي بعدم علمه بكذبه؛ إذ قد يكون كذباً وهو لا يدري، ومن لم يتحرَّ الصدق فيما يروي عن النبي -(- وقع في الكذب عليه لا محالة، كما قال النبي -(-: (( كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ))(
). وعن سَمُرَةَ بن جُندب أنَّ النبي -(- قال: (( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أنَّه كَذِبٌ فَهْوَ أَحَدُ الكَاذِبَينِ ))(
). ضبطت يرى على وجهين: يَرى بفتح الياء، ويُرى بضمها. قال ابن الصلاح (ت643هـ): (( وأمَّا الضم في يُرى فهو مبني على ما اشتهر من أنه بالضم يستعمل في الظن والحسبان، وبالفتح في العلم ورؤية العين، وفي حفظي أنه قد يستعمل بالفتح بمعنى الظن أيضاً، كما يستعمل العلم بمعنى الظن والله أعلم )) (
).
وقال عبد الله بن وهب: قال لي مالك (ت179هـ): (( اعلم أنَّه ليس يسلم رجلٌ حدَّث بكلِّ ما سمع، ولا يكون إماماً أبداً، وهو يحدِّث بكلِّ ما سمع )) (
).
فالواجب على كل مسلم إذا سمع حديثاً عن النبي -(- ألاَّ يرويه إلا بعد التأكد من صحته، ولا يخلو حال المسلم من أمرين:

1-  إمَّا أن يكون ممَّن له دراية بأصول أهل العلم في التصحيح والتضعيف والحكم على الحديث، ويمكنه التمييز بين ما صحَّ ممَّا لم يصح. فالواجب في حقِّه: تطبيقُ قواعد أهل العلم في الكشف عن صحَّة الحديث وضعْفِه، إلاَّ أن يَضيق عليه الوقت، فيصير من أهل القسم الثاني.

2- أن يكون من عامَّة الناس الذين لا معرفة لهم بقواعد هذا العلم، ولا قدرة لهم على تمييز الصحيح من الضعيف، فالواجب في حقِّه: أن ينظر في كتب أهل العلم المحقِّقين، أو يسأل من يثق فيه من أهل هذا الشأن، فإذا لم يفعل ذلك، ولم يتحرَّ فيما يروي وما ينقل، كان آثماً، مستحقاً للوعيد الشديد في الآخرة، وللعقوبة والتعزير في الدنيا، وإن كان الحديث الذي رواه صحيحاً في الواقع.

قال العراقي (ت806هـ): (( ثم إنهم -يعني القصاص- ينقلون حديث رسول الله -(- من غير معرفةٍ بالصحيح والسقيم. [قال]: وإن اتفق أنه نَقل حديثاً صحيحاً كان آثماً في ذلك؛ لأنَّه ينقل ما لا علم له به، وإنْ صادف الواقعَ كان آثماً بإقدامه على ما لا يعلم )) (
).
وسئل ابن حجر الهيتمي (ت974هـ) عن خطيب يرقى المنبر في كل جمعة، ويروي أحاديث كثيرة، ولم يبين مخرجيها ولا رواتها، فأجاب بقوله: (( ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها فجائز، بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث، أو ينقلها من كتاب مؤلفه كذلك، وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث، أو في خطب ليس مؤلفها كذلك فلا يحل ذلك، ومن فعله عُزِّر عليه التعزيز الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء؛ فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك، ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه )) (
).
ولا يكفي أن يكون الحديث مشتهراً بين العامة، أو أنْ يوجد في مصنفات عديدة من مصنفات أهل العلم، بل لابد من الوقوف على صحَّته، إمَّا بالاجتهاد الشخصي لمن يقدر على ذلك، أو بالوقوف عليه في مصنف معتمد اشتهر ببيان الأحاديث الصحيحة دون غيرها. فكم من حديث اشتهر بين الناس، وتداوله طلبة العلم بينهم، وذكره أهل العلم في كتبهم، وهو ضعيف لا يصح عن النبي (.

ثانياً: أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة:

لانتشار الأحاديث الضعيفة بين الناس أسباب متعددة، أجملها فيما يلي:

1- الجهل، وإسناد الأمر إلى غير أهله: فمن علامات الساعة: قلَّة العلمِ وفشو الجهل، كما قال النبي -(-: (( إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ لأَيَاماً، يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ. وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ )) (
).

فإذا كان المرء لا يُحسِنُ تمييزَ الصحيح من الضعيف، ولا يدري أنه يجب عليه التحري في ذلك، لم يُبال بما روى ولا بما ذكر. وكما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه.

2- التقليد: وهذا السبب فرع عمَّا قبله، فإنَّه عند قلة العلم وفشو الجهل، يتدافع الناس إلى تقليد بعضهم بعضاً، فمن سمع من أحد حديثاً تابعه على ذكره وإن كان ضعيفاً. وإذا فُقد أهل العلم المحقِّقون خلَفهم جُهَّال أضلوا من تَابعهم، كما قال النبي -(- فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: (( إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يُقْبَضُ الْعِلْمُ بِقبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضْلُّوا )) (
).
فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يعرف من يسأل ومن يتابع. كما قال ابن سيرين (ت110هـ): (( إنَّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم )) (
). وقال يزيد بن زريع (ت182هـ): (( لكل شيء فرسان، ولهذا العلم فرسان )) (
).
3- الإكثار: فمَنْ أكْثرَ من التأليف أو الوعظ، فإنَّه ولاشك سيكثر من ذكر الأحاديث، وقد يَضْطر إلى ذكر ما لا يعلم صحَّته؛ إما لضيق الوقت، أو طلباً لعدم التكرار، أو نحوه من الأسباب.

وإن كان من أهل الورع، فإنَّ ورعه سيحجزه عن الإكثار إذا خشي منه الوقوع في الخطأ؛ لما رواه أبو قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أنَّ النبي -(- قال: (( إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلْيَقُلْ حَقّاً وَصِدْقاً، وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ))(
).

ومن نظر في حال الصحابة -رضي الله عنهم- رأى أنهم عملوا بهذا الأصل، وحذَروا ما حذَّرهم منه نبيهم -(- فكان الواحد منهم يقلُّ الحديث عن النبي -(- خشية الوقوع في الخطأ، فروى البخاري ومسلم(
) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: (( إنه ليمنعني أنْ أحدثكم كثيراً، أنَّ النبي -(- قال: مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِباً، فَلْيَتَبَوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

وقال عبد الله بن الزبير لأبيه الزبير بن العوام: إني لا أسمعك تحدِّث عن رسول (كما يحدث فلان وفلان؟ فقال: أمَا إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: (( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )) (
).
قال ابن حجر (ت852هـ): (( كذا رواه البخاري ليس فيه (متعمداً) ... والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ، لكن قد يأثم بالإكثار؛ إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدَّث بالخطأ فحُمِل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يُعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سبباً للعمل بما لم يقله الشارع، فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمَّد الإكثار، فمن ثَمَّ توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث )) (
).
4- طلب الإغراب: حيث يَعزف الكثيرون عن الأحاديث الصحيحة المشهورة عند أهل العلم كالأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل العلم المعتمدة، بحجة أنَّها محفوظة معلومة عند الناس، فيفزع إلى تتبع الغرائب التي لا تُعرف -وهو ليس من أهل النظر- فيقع في المحذور.

وقد كان أهل الحديث يفْخرُون بكون الأحاديث التي يذكرونها أحاديث مشهورة ليست غريبة، كما قال أبو داود (ت275هـ) في رسالته لأهل مكة في وصف السنن(
): (( والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كلِّ من كتب شيئاً من الحديث، إلاَّ أن تمْييزها لا يقدر عليه كلُّ الناس، والفخْرُ بها أنها مشاهير )).

بل كانوا يُحذِّرون من الأحاديث الغريبة، لأنها مظنة الخطأ والضعف. قال إبراهيم النخعي (ت96هـ): (( كانوا يكرهون الغريب من الحديث )) (
). وقال الإمام مالك: (( شرُّ العلم الغريب، وخير العلم: الظاهر الذي قد رواه الناس ))(
). وقال عبد الرزاق الصنعاني (ت211هـ): (( كنا نرى أنَّ غريب الحديث خير، فإذا هو شر )) (
).

5- الوعظ والرغبة في التأثير:
فعادة كثير من الوعاظ التزيد في الكلام وعدم الاقتصار على ما صحَّ؛ لأنَّ القاصَّ أو الواعظ له مهمة معينة، وهدف محدد، وهو التأثير فيمن يخاطبهم والوصول إلى قلوبهم، فتراه يتوسع في الأخبار، ويضيف إليها إضافات بغية التأثير، ولو بالقصص العجيبة الغريبة. لذا قال الإمام أحمد (ت241هـ): (( أكذب الناس السؤَّال والقصاص )) (
). السؤَّال: الذين يسألون الناس ويشكُون إليهم فقرهم، فمثل هؤلاء يكثر فيهم الكذب؛ لأنهم يريدون التأثير على من أمامهم. وكذلك الشأن في القصاص.

وقال أبو الوليد الطيالسي (ت227هـ): (( كنت مع شعبة، فدنا منه شاب فسأله عن حديث، فقال له شعبة: أقاص أنت؟ - قال: وكان شعبة سيء الفراسة فلا أدري كيف أصاب يومئذ- قال: فقال الشاب: نعم. قال: اذهب فإنَّا لا نُحدِّث القُصَّاص. فقلت له: لمَ يا أبا بسطام؟ قال: يأخذون منَّا الحديث شبراً، فيجعلونه ذراعاً )) (
).
قال الخطيب البغدادي: (( فكيف بما يورده القصاص في مجالسهم، ويستميلون به قلوب العوام من زخارفهم، إنَّ النقل لمثل تلك العجائب من المنكرات، وذهاب الوقت في الشغل بأمثالها من أخسر التجارات )) (
).
ولهذا اهتم أهل العلم بأمر القُصَّاص، وأفردوا مصنفات في التحذير منهم ومن أحاديثهم المنكرة، مثل: كتاب القُصَّاص والمذكِّرين لابن الجوزي، وأحاديث القُصَّاص لابن تيمية، والباعث على الخلاص من حوادث القُصَّاص للعراقي، وتحذير الخواص من أكاذيب القُصَّاص للسيوطي.
6- التساهل في الترغيب والترهيب:
وهذا من أهم الأسباب -إن لم يكن أهما- المؤدية إلى انتشار الأحاديث الضعيفة وشيوعِها بين الناس، فكثير ممَّن يباشر الوعظ أو التدريس، إذا ذكَر حديثاً ضعيفاً، وأُنْكِر عليه، سارع إلى قوله: يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.

وقد غفل هذا المحتجُّ بأنَّ مسألة الاحتجاج بالضعيف في الفضائل - عند من يقول بها وهم الجمهور(
)- ليست مطلقة، بل مقيَّدة بشروط، لو التزمها لما وقعت المفسدة.

وهذه الشروط قد ذكرها غير واحد من أهل العلم(
)، منها:

1- ألاَّ يكون الحديثُ شديدَ الضعف؛ بألاَّ يكون في إسناده كذاباً، أو متهماً بالكذب، أو فاحش الغلط. وهو شرط متفق عليه (
).

وهذا دالٌّ على وجوب النظر في حال الحديث قبل روايته، ولو كان في الفضائل؛ إذ قد يكون الحديث شديد الضعف أو موضوعاً، وهذا خلاف ما يُفعل اليوم.

2- أن يكون الحديث مندرجاً تحت أصل عام صحيح. وهذا يعني أنه غير صالح للتشريع، وأنَّ العمل في الواقع إنَّما هو بما صحَّ عن النبي (، وإن جاز العمل بهذا الضعيف فإنَّما هو في تحديد مقدار الثواب فقط.

قال ابن تيمية (ت728هـ): (( ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتجُّ به؛ فإنَّ الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلاَّ بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنَّه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي، فقد شرَع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب، كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع. وإنَّما مرادهم بذلك: أن يكون العمل ممَّا قد ثبت أنَّه ممَّا يحبُّه الله أو ممَّا يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك، فإذا رُوي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه، إذا روي فيها حديثٌ لا نعلم أنَّه موضوع، جازت روايته والعمل به، بمعنى: أنَّ النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب؛ كرجل يعلم أنَّ التجارة تربح، لكن بلغه أنَّها تربح ربحاً كثيراً، فهذا إنْ صدَّق نفعه، وإن كذَّب لم يضره )) (
).
3- ألاَّ يعتقد نسبته إلى النبي -(-، وهذا يعني ضرورةَ بيان ضعفه حالَ إيراده، حتى لا يُظن أنَّه صحيح النسبة إلى النبي -(- ومن كان يروي الحديث الضعيف من الأئمة إنما كانوا يروونها بالإسناد، ومن أسند فقد أحالك.

قال الشيخ أحمد شاكر (ت1377هـ): (( والذي أراه أنَّ بيان الضعف في الحديث الضعيف واجبٌ في كل حال؛ لأنَّ ترك البيان يوهم المطَّلع عليه أنه حديثٌ صحيحٌ، خصوصاً إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يُرجع إلى قوله في ذلك، وأنَّه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلاَّ بما صح عن رسول الله -(- من حديث صحيح أو حسن )) (
).

فإذا قال قائل: فما فائدة ذكر الحديث الضعيف إذا وجب بيان ضعفه، وعدم اعتقاد ثبوته؟ قيل: الجواب: إنَّ النفس إذا حُدِّثت بحديث في ثواب عمل ما، رجت حصول ذلك الأجر، وإن كان الحديث ضعيفاً؛ إذ قد يكون صحيحاً في واقع الأمر. وهذا ما يعبر عنه ابن عبد البر (ت463هـ) وغيره من أهل العلم بقولهم: هذا حديث تُرجى بركته(
). وهذا حديث ممَّا يخاف عقوبة ما فيه(
).

ونظير هذا قول النبي -(-: (( بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )) (
)، فأباح لنا التحديث عن بني إسرائيل. ومع ذلك فقد نهانا عن تصديقهم أو تكذيبهم، فروى البخاري(
) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (( كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَقالَ رسول الله (: لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ )).

قال ابن تيمية: (( فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لَمَـا رخَّص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لمـَا نهى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع بما تظن صدقَه في مواضع. فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثلَ صلاة في وقت معين بقراءة معينة، أو على صفة معينة، لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي ... فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته )) (
).

وقال -أيضاً-: (( فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه، إذا روي فيها حديث لا نَعلم أنَّه موضوع، جازت روايته والعمل به، بمعنى: أنَّ النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أنَّ التجارة تُربح، لكن بلغه أنَّها تُربح ربحاً كثيراً، فهذا إنْ صدَّق نفعه، وإن كذَّب لم يضره ... )) (
).
ثالثاً: أقسام الحديث المشهور:
سبق أنَّ شهرة الحديث لا تَعنِي صحته، فرب حديث مشهور متداول بين الناس، يحفظه الجميع ويرددونه، وليس صحيحاً. فأقسام الأحاديث المشهورة بين الناس متعددة، منها:

1- أن يكون الحديث المشهور صحيحاً، وهذا بفضل الله كثير، ومنه: حديث: (( بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ )) (
).
وحديث: (( إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإنَّما لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى ))(
).

فهذان حديثان مشهوران، قلَّ أحد إلاَّ وقد سمع بهما وحفظهما، وهما صحيحان مخرَّجان في الصحيحين.

2] أن يكون الحديث المشهور لا أصل له على الإطلاق (أي لا يوجد له إسناد عن النبي () وإنما يكون كلاماً يتداوله الناس فيما بينهم، يظنونه حديثاً وليس كذلك. وقد ذكر أهل العلم من علامات الوضع أن يبحث عن الحديث في دواوين السنة فلا يوقف له على إسناد. قال البيهقي (ت458هـ) -فيما نقله عنه ابن الصلاح-: (( فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه )) (
).

ومثال هذا القسم: الحديث المنسوب إلى النبي -(- أنه قال: (( نحن قومٌ لا نأكلُ حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع )). فهذا الحديث ذكره بعض كتاب السير (
) فقال: (( قد قال بعضهم: إنَّ المقوقس أرسل مع الهدية طبيباً، فقال له النبي (: ارجع إلى أهلك، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع )). ذكره هكذا من غير إسناد. وقال الألباني: (( لا أصل له )) (
).

بل أحياناً يشتهر الكلام، حتى يظنَّه بعض الجهلة آية من القرآن، نحو قولهم: (( الأقربون أولى بالمعروف )). فكثير من العامة ممن لا يحفظون القرآن يظنونه آية من القرآن الكريم. قال الألباني: (( لا أصل له بهذا اللفظ، كما أشار إليه السخاوي في المقاصد(
)، وبعضهم يتوهم أنَّه آية، وإنما في القرآن قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلوَالِدَينِ وَالأَقْرَبِينَ﴾(
) )) (
).
وكذا قولهم: (( كذَب المنجمون، ولو صدَقوا ))، لا أصل له عن النبي -(- وظنه بعض الجهلة آية من كتاب الله.
وقد يكون الحديث المشهور باطلاً سنداً ومعنى، فلا يوجد له إسناد، ويكون مخالفاً للأحاديث الصحيحة، نحو قولهم: (( الهدية لا تُهدى ولا تُباع )). فهذا لا أصل له عن النبي -(- ومعناه كذلك باطل؛ فإنَّ من تملَّك هديةً بطريق شرعي، جاز له التصرف فيها بما شاء: بيعاً وإجارة وإهداءً ووقفاً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بجوازه، منها: ما رواه مسلم(
) عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ(
) أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ -(-ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيّاً، فَقَالَ: شَقِّقْهُ خُمُراً بَيْنَ الْفَوَاطِمَ )). يعني فاطمة بنت رسول الله -(- وفاطمة بنت أسد: أم علي بن أبي طالب, وفاطمة بنت حمزة.
وما رواه الشيخان(
) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (( وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إسْتَبْرَق تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ الله -(- فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله -(-: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ. قَالَ: فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله -(- بِجُبَّةٍ دِيبَاج، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسولَ الله -(- فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أقُلْتَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، أَوْ قُلْتَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ؟! فَقالَ لَهُ رَسولُ الله -(-: تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ )). ففي الحديث الأول جواز إهداء الهدية، وفي الثاني بيعها.

ومنه قولهم: (( مَن قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان، كان ذلك جابراً لكل صلاة فائتة في عمره إلى سبعين سنة )).
قال الملا علي القاري (ت1014هـ): (( باطل قطعاً، لأنه مناقض للإجماع على أنَّ شيئاً من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات، ثم لا عبرة بنقل صاحب النهاية، ولا ببقية شراح الهداية؛ فإنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين ))(
).

3- أن يكون الحديث المشهور له أصل في الجملة عن النبي -(- نحو: قولهم: (( من تعلَّم لغة قوم أمن شرهم أو مكرهم )). فهذا حديث لا أصل له بهذا اللفظ، لكن لمعناه أصل، وهو ما رُوي عن زيد بن ثابت -(- قال: (( أَمَرَنِي رَسُولُ الله -(- فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ، وَقَالَ: إِنِّي وَالله مَا آمَنُ يهودَ عَلَى كِتَابِي، فَتَعَلَّمْتُهُ، فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلاَّ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى حَذَقْتُهُ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ، وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ )) (
).
فأمر النبي -(- زيداً بتعلم لغة يهود حتى يأمن شرهم.

4- أن يكون الحديث المشهور صحيحاً، لكن بلفظ مختلف قليلاً، والمشهور لا أصل له، نحو قولهم: (( الجنة تحت أقدام الأمهات )). فالحديث بهذا اللفظ ضعيف جداً(
)، قال ابن تيمية: (( وما أعرف هذا لفظاً مرفوعاً بإسناد ثابت )) (
). بل حكم الألباني على بعض ألفاظه بالوضع (
).

والصحيح ما روي عن معاوية بن جاهمة السلمي أنَّ جاهمة جاء النبي ( فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك، فقال: (( هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قال: فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا )). وفي لفظ: (( وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ )) (
).
5- أن يكون الحديث المشهور ضعيفاً، وفي الباب ما هو أصح منه، نحو: ما روي عن معاذ بن زهرة: (( أنَّ النبي -(- كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ )) (
). معاذ بن زهرة، ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين، ولم يوثقه أحد غيره(
)، فالحديث مرسل ضعيف.
وأصحُّ منه ما ثبت بإسناد حسن عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (( كَان رسولُ الله ( إذَا أَفْطَرَ قَال: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله )) (
).
6- أن يكون للحديث المشهور أصل عن بعض الصحابة، نحو قولهم: (( أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)). فهذا لا أصل له عن النبي -(- بهذا اللفظ، وإنَّما ثبت نحوه عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (( إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله -(- وإنَّ الوحي قد انقطع، وإنَّما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمِنَّاه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة )) (
).
قال السخاوي (ت902هـ)- عن المرفوع المشهور -: (( لا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وجزم العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزي وغيره، نعم في صحيح البخاري عن عمر: (إنما نأخذكم الآن بما أظهر لنا من أعمالكم). بل وفي الصحيح(
) من حديث أبي سعيد رفعه: (إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أُنَقِبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ) )) (
).
7- من أنواع الأحاديث المشهورة الباطلة: نشرات تخرج بين الحين والآخر، ترغب الناس في شيء، أو تحذرهم منه.
فمن ذلك نشرة: حديث خالد بن الوليد الطويل، المشهور بالحديث الذي جمع فأوعى، وهو حديث مشهور جداً، انتشر انتشاراً واسعاً نتيجة طبعه وتوزيعه في أنحاء العالم، بل تجده معلقاً على حوائط المساجد، وفيها:

أنَّ أعرابياً جاء إلى رسول الله -(- فقال: (( يا رسول الله جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله -(-: سل عما بدا لك. فقال: أريد أن أكون أعلم الناس. فقال -(-: اتق الله تكن أعلم الناس.

قال: أريد أن أكون أغنى الناس. فقال -(-: كن قانعاً تكن أغنى الناس.

قال: أحب أن أكون أعدل الناس. فقال -(-: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس.

قال: أحب أن أكون خير الناس. فقال -(-: كن نافعاً للناس تكن خير الناس.

قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله. فقال -(-: أكثر ذكر الله تكن أخص الناس إلى الله.

قال: أحب أن يكمل إيماني. فقال -(-: حسن خلقك يكمل إيمانك.

قال: أحب أن أكون من المحسنين. فقال -(-: اعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك تكن من المحسنين.

قال: أحب أن أكون من المطيعين. فقال -(-: أدِّ فرائض الله تكن من المطيعين.

قال: أحب أن ألقى الله نقيًا من الذنوب. فقال -(-: اغتسل من الجنابة متطهرًا تلق الله نقيًا من الذنوب.

قال: أحب أن أحشر يوم القيامة في النور. فقال -(-: لا تظلم أحداً تحشر يوم القيامة في النور.

قال: أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة. فقال -(-: ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامة.

قال: أحب أن تَقِل ذنوبي. فقال -(-: أكثر من الاستغفار تقل ذنوبك.

قال: أحب أن أكون أكرم الناس. فقال -(-: لا تشكُ من أمرك شيئاً إلى الخلق تكن أكرم الناس.

قال: أحب أن أكون أقوى الناس. فقال -(-: توكل على الله تكن أقوى الناس.

قال: أحب أن يوسع الله عليّ في الرزق. فقال -(-: دم على الطهارة يوسع الله عليك في الرزق.

قال: أحب أن أكون من أحباب الله ورسوله. فقال -(-: أحب ما أحبه الله ورسوله تكن من أحبابهما.

قال: أحب أن أكون آمنًا من سخط الله يوم القيامة. فقال -(-: لا تغضب على أحد من خلق الله تكن آمنًا من سخط الله يوم القيامة.

قال: أحب أن تستجاب دعوتي. فقال -(-: اجتنب أكل الحرام تستجب دعوتك.

قال: أحب أن يسترني ربي يوم القيامة. فقال -(-: استر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة.

قال: ما الذي ينجي من الذنوب؟ أو قال: من الخطايا؟ فقال -(-: الدموع والخضوع والأمراض.
قال: أي حسنة أعظم عند الله تعالى؟ فقال -(-: حسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء.
قال: أي سيئة أعظم عند الله تعالى؟ فقال -(-: سوء الخلق والشح المطاع.
قال: ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة؟ فقال -(-: الصدقة الخفية وصلة الرحم.
قال: ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة؟ فقال -(-: الصبر في الدنيا على البلاء والمصائب.
قال الإمام المستغفري: ما رأيت حديثاً أعظم، وأشمل لمحاسن الدين، وأنفع من هذا الحديث، جمع فأوعى. رواه الإمام أحمد بن حنبل )).
كذا تقول النشرة، وهو حديث باطل لا أصل له، ولا وجود له في مصنفات الإمام أحمد المسند ولا غيره.
ومنها: نشرة طبعت مرات عديدة، وفي أماكن كثيرة، تحذِّر من التهاون في الصلاة، وتبين عقوبة من تهاون بها، وفيه: (( من تهاون بصلاته عاقبه الله بخمس عشرة خصلة: ستة منها في الدنيا، وثلاثة منها عند الموت، وثلاثة منها في قبره، وثلاثة منها تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره.
فأما التي تصيبه في دار الدنيا: فأولها: يرفع الله البركة من رزقه، والثانية: ينزع الله البركة من عمره، والثالثة: يرفع الله سيما الصالحين من وجهه، والرابعة: لاحظ له في دعاء الصالحين، والخامسة: كل عمل يعمله من أعمال البر لا يؤجر عليه، والسادسة: لا يرفع الله دعاءه إلى السماء.

وأما التي تصيبه منها في قبره: فأولها: يوكل الله به ملكاً يزعجه في قبره إلى يوم القيامة، والثانية: تكون ظلمة في قبره فلا يضيء له أبداً، والثالثة: يضيق الله عليه قبره إلى يوم القيامة.

وأما التي تصيبه منها إذا خرج من قبره: فأولها يوكل الله به ملكاً يسحبه على حر وجهه في عرصات القيامة، والثانية: يحاسب حساباً طويلاً، والثالثة: لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، ثم تلا النبي (: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياً إِلاَّ مَنْ تَابَ﴾(
) )).
فهذا حديث موضوع مكذوب لا أصل له.
ذكر الذهبي في ترجمة محمد بن علي بن العباس البغدادي أنَّه: (( ركب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثاً باطلاً في تارك الصلاة )) (
).
وبيِّن الحافظ ابن حجر المقصود، فقال: (( زعم المذكور أن ابن زياد أخبره عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- رفعه: (من تهاون بصلاة عاقبه الله بخمس عشرة خصلة ... الحديث) وهو ظاهر البطلان، من أحاديث الطرقية)) (
).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز (ت1429هـ): (( من الأحاديث الباطلة المكذوبة على النبي -(- كما بيَّن ذلك الحفاظ من العلماء -رحمهم الله- كالحافظ الذهبي في الميزان، والحافظ ابن حجر وغيرهما ... فكيف يرضى مؤمن لنفسه بترويج حديث موضوع، وقد صح عن رسول الله -(- أنه قال: (من روى عني حديثاً، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) (
) ))(
).

8- قصص لا تثبت:
فمن الأحاديث المشهورة الباطلة التي تحتاج إلى تنبيه: قصص نرويها عن النبي -(- فيها عبر، ومع ذلك فإنَّها لا تصح عنه -(- ولا أصل لها، فمن ذلك:
قصة اليهودي الذي كان يرمي القمامة على بيت النبي -(- ثم مرض، فعاده النبي (. وهي من أشهر القصص المروية في الترغيب في حسن الجوار، وبيان أخلاق النبي -(- مع جيرانه ولو كانوا كفاراً. وليس لهذه القصة إسناد فيما أعلم، بل هي قصة منكرة؛ إذ لم يخالط النبي -(- اليهود إلا في المدينة، وقد كان في منعة من أصحابه لا يجرون على إيذائه، أمَّا في مكة حيث كان مستضعفاً، فلم يكن ثمة يهود.
ومنها القصة التي يذكر فيها أنَّ النبي -(- وجد ريحاً، فقال: ليقم صاحب هذا الريح فليتوضأ. فاستحيا الرجل أن يقوم، فقال رسول الله -(-: ليقم صاحب هذا الريح فليتوضأ؛ فإن الله لا يستحيي من الحق، فقال العباس: يا رسول الله، أفلا نقوم كلنا نتوضأ؟ فقال: قوموا كلكم فتوضؤوا.

فهي قصة باطلة لا أصل لها (
).
رابعاً: طرق أهل العلم في التحذير من رواية الأحاديث الضعيفة:
لأهل العلم وسائل متعددة وطرائق مختلفة للتحذير من الأحاديث الضعيفة المنتشرة بين الناس، ومن هذه الطرق والوسائل:

أ) التنصيص على ضعف بعض الأحاديث المشهورة عند التعرض إلى الحديث عن موضوعها، أو عند مناقشة من يستدل بها.

مثال هذا قول الألباني - عند تقريره جواز التحدث في المسجد بالكلام المباح أحياناً-:  (( وأما الحديث المشهور على ألسنة الناس والمعلق على جدران كثير من المساجد: (الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما تأكل البهائم الحشيش) فقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: (لم أقف له على أصل) )) (
).
ب) التصريح بضعف كلِّ ما ورد في باب معين، وهذا يُعِين المسْلِمَ على ضبط المسألة وعدم التحير فيها، مثل: قول الترمذي في باب الكحل للصائم: (( ولا يصح عن النبي -(- في هذا الباب شيء )) (
).
وقول أبي داود في باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال: ليس عن النبي -(- في هذا الباب حديث مسند صحيح(
).
وقد جمع عمر بن بدر الموصلي (ت622هـ) كتاباً في هذا سماه: المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم: لم يصح شيء في الباب. واستدرك عليه الشيخ أبو إسحاق الحويني في بعض المواطن، وحشَّى عليه حاشية سمَّاها جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب.

وألَّف ابن قيم الجوزية (ت751هـ)كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف في شبه هذا، فهو مؤلف في الكليات التي يميز بها الحديث الموضوع، وذكر فيه شيئاً كثيراً من هذا النوع.

ج) التأليف في بيان الأحاديث الموضوعة:
وقد اعتنى أهل العلم بالتأليف في هذا النوع من الفن، فتعددت مؤلفاتهم فيها، بين مختصر ومطول، وبين مرتب على الأبواب أو الحروف، فمنها:

1، 2) تذكرة الموضوعات والذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كلاهما لأبي الفضل محمد بن طاهر ابن القيسراني (ت507هـ).

3) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورقاني (ت543هـ).

4) الموضوعات لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ).

5) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لأبي الفضل جلال الدين السيوطي (ت911هـ).

6) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد ابن عراق (ت963هـ).

7، 8) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، والأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة كلاهما للملا علي القاري (ت1014هـ).

9) الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث لأحمد بن عبد الكريم الغزي العامري (ت1143هـ).
10) الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة لمحمد بن علي الشوكاني (ت1250هـ)، وغيرها كثير.
د) التأليف في بيان الأحاديث المشهورة على الألسنة، وذكر ما صح منها وما لم يصح:

فقد ألف غير واحد من أهل العلم في بيان الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس، وبيان ما له أصل منها مما لا أصل له. ومن ذلك:

1- كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة لمحمد بن جمال الدين الزركشي (ت794هـ). 
2- كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي (ت902هـ).

3- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة لأبي الفضل جلال الدين السيوطي (ت911هـ).

4- كتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، لعبد الرحمن بن علي ابن الديبع (ت944هـ).
5- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن لنجم الدين الغزي العامري (ت985هـ).
6- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر بين الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت1162هـ).
هـ) التأليف في بيان الأحاديث المشتهرة في مواسم معينة يكثر فيها ذكر الأحاديث الضعيفة كشهر رمضان مثلاً. مثل: كتاب تحذير الخلان لعبد الله محمد الحمادي.
و) التأليف في ذكر القصص التي لا تثبت. ومنها قصص لا تثبت لفضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان. ويلحق بذلك التحذير من بعض النشرات التي تروج بين الحين والآخر.

ز) البرامج التليفزيونية والإذاعية التثقيفية للتحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مثل: برنامج صدق رسول الله -(- للشريف حاتم العوني، بُث عبر قناة دليل الفضائية.

وقد كان لي برنامج بُثَّ عبر قناة المختار الفضائية بعنوان: يقولون: قال رسول الله -(- أسأل الله أن ينفع به.
النتائج:

1- أنَّ السنةَ النبوية أصلُ الإسلام الثاني بعدَ القرآن الكريم، تستقلُّ بالتشريع كاستقلال القرآنِ، لا يحلُّ لمسلِمٍ أن يعدِلَ عنها بعد معرفتها دون وجود معارض أقوى.
2- أنَّ دُعاء النبي -(- لنقلة أحاديثه بالنُضْرَة خاص بمن تحرى في نقله، فلا ينقل إلا ما غلب على ظنه صحته، فعلى المسلم أن يتحرى فيما ينقله عن النبي (.
3- أنَّ شهرة الحديث وانتشاره بين الناس، أو مجرد وجوده في مصنفات كثيرة لأهل العلم ليس دليلاً على صحته.

4- أنَّ من أعظم أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة واشتهارها بين الناس:

أ- الجهل وإسناد الأمر إلى غير أهله.

ب- التقليد.
ج- الإكثار دون تحر.
د- طلب الإغراب.
هـ- الوعظ والتساهل في الترغيب والترهيب.

5- أنَّ الأحاديث المشتهرة بين الناس ليست بمنزلة واحدة:

أ- فمنها الصحيح، ومنها الضعيف، ومنها ما لا أصل له.

ب- ومنها ما هو صحيح المعنى باطل الإسناد، ومنها ما هو باطل سنداً ومعنى.

6- أنَّ أهل العلم وعوا خطورة الكذب على -(-، فاعتنوا بالتنبيه على الأحاديث الضعيفة، وتعددت وسائلهم في التحذير منها.
مصادر البحث ومراجعه
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
1. أحاديث القصاص، لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمِيَّة (ت728هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت.
2. أدب الإملاء والاستملاء، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، (ت562هـ)، دراسة وتحقيق أحمد محمد عبد الرحمن، مؤسسة تبوك.
3. الأذكار، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ) مع شرحه الفتوحات الربانية، مطبعة السعادة، القاهرة، 1347هـ.
4. الأربعين النووية، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر.
5. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني (ت1250هـ)، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن كثير، بيروت، ط الثانية 1424هـ- 2003م.
6. الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تحقيق عبد العزيز الغماري، مطبعة دار التأليف.
7. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لأحمد محمد شاكر (ت1377هـ)، حققه وتمم حواشيه علي بن حسن بن عبد الحميد، دار العاصمة، الرياض، ط الأولى، 1415هـ.
8. الباعث على الخلاص من حوادث القصاص، لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806هـ)، قدم له وحققه وعلق عليه محمد لطفي الصباغ، دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، ط الأولى 1422هـ- 2001م.
9. التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، دار الباز، مكة، 1407هـ.
10. تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، مطبعة السنة المحمدية، ط الأولى 1971م.
11. التتبع، لعلي بن عمر الدارقطني (ت385هـ)، دراسة وتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية 1405هـ- 1985م.
12. تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911هـ)، تحقيق محمد لطفي الصباغ، وقف الأنصار، الزرقاء الأردن، ط الأولى 1420هـ- 1999م
13. التحفة الكريمة في بيان بعض الأحاديث الموضوعة والسقيمة، لعبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت1420هـ)، حققه وضبط نصوصه وخرج أحاديثه د. عبد العزيز مختار إبراهيم، حولية مركز البحوث والدراسات الإسلاميةط الأولى 1428هـ- 2007م.
14. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، حققه وعلق عليه أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة، الرياض، ط الأولى، 1424هـ- 2003م.
15. تقريب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر (ت853هـ)، قابلها بأصول مؤلفيها وقدم لها دراسة وافية محمد عوامة، دار ابن حزم، بيروت، ط الأولى 1420هـ- 1999م.
16. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر (ت852هـ)، اعتنى به أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، وتوزيع مكتبة الخراز جدة، 1416هـ- 1995م.
17. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (ت463هـ)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، 1397هـ- 1977م.
18. تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، لعبد الرحمن بن علي ابن الديبع (ت944هـ)، دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت، دار الهدى، الجزائر.
19. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني (ت963هـ)، حققه وراجع أصوله وعلق عليه عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية 1401هـ- 1981م.
20. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأبي الحجاج يوسف المزي (ت742هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى 1422هـ- 2002م.
21. الثقات، لمحمد بن حبان التميمي (ت354هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط الأولى، 1401هـ- 1981م. 
22. الجامع الصحيح لمحمد بن عيسى الترمذي (ت279هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. بشار عواد معروف، ودار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الثانية 1998م.
23. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، 1403هـ.
24. الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دائة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند.
25. رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه، لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ)، تحقيق محمد لطفي الصباغ، دار العربية، بيروت.
26. الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ)، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط الثالثة 1426هـ- 2005م.
27. سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لمحمد ناصر الدين الألباني (ت1420هـ)، مكتبة المعارف، الرياض، 1415هـ- 1995م.
28. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، لمحمد ناصر الدين الألباني (ت1420هـ)، مكتبة المعارف، الرياض، 142هـ- 2000م.
29. السنن، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت385هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي ومحمد كامل فره بللي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى 1424هـ- 2004م.
30. السنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ)، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار ابن حزم، بيروت، ط الأولى 1418هـ- 1997م.
31. السنن، لمحمد بن يزيد بن ماجه (ت275هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. بشار عواد معروف، دار الجيل، بيروت، ط الأولى 1418هـ- 1998م.
32. السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1413هـ.
33. السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت303هـ)، تحقيق د. عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1411هـ- 1991م.
34. السيرة الحلبية المسماة (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)، لعلي بن إبراهيم الحلبي ابن برهان الدين الحلبي (ت1044هـ)، دار المعرفة، بيروت.
35. شرح صحيح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، حقَّق أصوله وخرَّج أحاديثه خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط الرابعة 1418هـ.
36. شرف أصحاب الحديث، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ)، حققه عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
37. صحيح البخاري محمد بن إسماعيل (ت256هـ) مع الفتح، قام بإخراجه وتصحيح تجاربه محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث، القاهرة، ط الثانية 1409هـ.
38. صحيح مسلم بن الحجاج (ت261هـ)، (مع شرح النووي)، حقَّق أصوله وخرَّج أحاديثه خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط الرابعة 1418هـ.
39. صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح (ت643هـ)، تحقيق موفق عبد الله عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة الثانية، 1408هـ.
40. طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (ت526هـ)، حققه وقدم له وعلق عليه د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط الأولى، 1425هـ- 2005م.
41. العلل، لعبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف د. سعد بن عبد الله الحميد ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، ط الأولى 1427هـ- 2006م.
42. العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لعلي بن عمر الدارقطني (ت385هـ)، تحقيق وتخريج د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط الأولى 1405- 1412هـ.
43. علوم الحديث، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح (ت643هـ)، تحقيق وشرح نور الدين عتر، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط الثالثة، 1425هـ- 2004م.
44. الفتاوى الحديثية لأحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (ت974هـ)، دار الفكر.
45. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، راجعه قصي محب الدين الخطيب، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وتصحيح تجاربه محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث، القاهر، ط الأولى 1407هـ- 1986م.
46. الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي (ت365هـ)، تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1418هـ- 1997م.
47. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث بين الناس، لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت1162هـ)، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط الأولى 1420هـ- 2000م.
48. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق أبي إسحاق إبراهيم مصطفى الدمياطي، مكتبة ابن عباس، سمنود، مصر.
49. لسان الميزان، لأحمد بن علي ابن حجر (ت852هـ)، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الأولى، 1423هـ- 2002م.
50. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لمحمد بن حبان البستي (ت356هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض، ط الثانية 1428هـ-2007م.
51. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (ت728هـ) لابن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 1416هـ.
52. المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت405هـ)، تحقيق عبد السلام بن محمد علوش، دار المعرفة، بيروت.
53. المسند، للإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط الثالثة 1415هـ- 1994م.
54. مسند الشهاب، لمحمد بن سلامة بن جعفر القضاعي، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، 1407هـ- 1986م.
55. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لشمي الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902هـ)، صححه وعلق عليه عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1424هـ- 2004م.
56. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت748هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر.
(�) الحشر: من الآية 7.


(�) الأحزاب: الآية 36.


(�) أخرجه أبو داود (كتاب السنة/باب في لزوم السنة/رقم4604)، والترمذي (أبواب العلم/باب ما ينهى عنه أن يقال عند حديث النبي (/رقم2664)، وابن ماجه (المقدمة/باب تعظيم حديث رسول الله ( والتغليظ على من عارضه/رقم12)، والإمام أحمد في مسنده (4/130-131) من حديث المقدام بن معد يكرب. والرواية الثانية عند الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: (( هذا حديث حسن غريب )) .


(�) إرشاد الفحول (ص152).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان/ باب دعاؤكم إيمانكم/رقم8)، ومسلم (كتاب الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه/رقم111- 114) من حديث ابن عمر.


(�) البقرة: من الآية 43.


(�) أخرجه مسلم (كتاب الحج/باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً/رقم3124) من حديث جابر بن عبد الله.


(�) آل عمران: من الآية 97.


(�) أخرجه البخاري (كتاب النكاح/باب لا تنكح المرأة على عمتها/رقم5109)، ومسلم (كتاب النكاح/باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح/رقم3422) عن أبي هريرة.


(�) النساء: الآية 23.


(�) أخرجه البخاري (كتاب الذبائح والصيد/باب أكل كل ذي ناب/رقم5530)، ومسلم (كتاب الصيد والذبائح/باب تحريم أكل كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير/رقم4965- 4968).


(�) الأنعام: من الآية 145.


(�) الأحزاب: من الآية 34.


(�) الرسالة (ص78/فقرة 252).


(�) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل/رقم 3461) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.


(�) أخرجه أبو داود (كتاب العلم/باب فضل نشر العلم/رقم3660)، والترمذي (أبواب العلم/باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع/رقم2656 وقال: حسن)، والنسائي في الكبرى (كتاب العلم/باب الحث على إبلاغ العلم/رقم5847)، وابن ماجه (المقدمة/باب من بلغ علماً/رقم230) من حديث زيد بن ثابت. وهو حديث متواتر، ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة (رقم2) وقال: (( أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن زيد بن ثابت، والترمذي عن ابن مسعود، والحاكم عن جبير ابن مطعم والنعمان بن بشير، والطبراني عن سعد بن أبي وقاص وبشير والد النعمان وجابر بن عبد الله وعمير بن قتادة الليثي ومعاذ ابن جبل وأبي الدرداء وأبي قرصافة، والبزار عن أبي سعيد الخدري، وأبو نعيم عن ربيعة بن عثمان التيمي، والرافعي في تاريخ قزوين عن ابن عمر، وابن عساكر عن زيد بن خالد الجهني )).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز/باب ما يكره من النياحة على الميت/رقم1291)، ومسلم ( المقدمة/ باب تغليظ الكذب على رسول الله (/رقم5-6).


(�) كتاب المجروحين (1/15-16).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب الفتن/ باب ما جاء في لزوم الجماعة/رقم2165)، والإمام أحمد (1/18) من حديث عمر بن الخطاب. قال الترمذي: (( هذا حديث حسن غريب )). وصوب أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري إرساله. ينظر: علل ابن أبي حاتم (رقم2581، 2629)، والتاريخ الكبير (1/102-103).


(�) أخرجه مسلم (المقدمة/باب النهي عن الحديث بكل ما سمع/رقم8)، وأبو داود (كتاب الأدب/ باب في التشديد في الكذب/رقم4992) من طريق علي بن حفص عن شعبة بن الحجاج عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي (.


وأخرجه مسلم (المقدمة/باب النهي عن الحديث بكل ما سمع/رقم7) من طريق معاذ بن معاذ- وعبد الرحمن بن مهدي-


وأخرجه أبو داود (كتاب الأدب/ باب في التشديد في الكذب/رقم4992) من طريق حفص بن عمر-


ثلاثتهم عن شعبة بن الحجاج عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن النبي ( مرسلاً دون ذكر أبي هريرة.


قال الدارقطني في التتبع (ص131): (( والصواب مرسل )). وقال أبو داود: (( ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائني)). وانظر: علل الدارقطني (رقم2008).


لكن يشهد له قول عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما: (( بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع )).أخرجهما مسلم (المقدمة/باب النهي عن الحديث بكل ما سمع/رقم9، 10).


(�) أخرجه مسلم في المقدمة (باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين/رقم1)، والترمذي (كتاب العلم/باب ما جاء فيمن روى حديثاً وهو يرى أنه كذب/رقم2662)، وابن ماجه (المقدمة/باب من حدث عن رسول الله ( حديثاً وهو يرى أنه كذب/رقم41) قال الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح )).


(�) صيانة صحيح مسلم (ص121-122).


(�) أخرجه مسلم (المقدمة/باب النهي عن التحديث بكل ما سمع/رقم11).


(�) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي (ص35)، وقال العراقي في الباعث على الخلاص من حوادث القصاص (ص97): ((فلا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف أن ينقل حديثاً من الكتب، بل ولو من الصحيحين ما لم يعتمد على من يعلم ذلك من أهل الحديث )).


(�) الفتاوى الحديثية (رقم28).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الفتن/باب ظهور الفتن/رقم7062-7066)،ومسلم (كتاب العلم/باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان/رقم6729-6732) من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري.


وقال ( فيما أخرجه البخاري (كتاب العلم/باب من سئل عن علم وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل/رقم59)، من حديث أبي هريرة: (( إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة )).


(�) أخرجه البخاري (كتاب العلم/ باب كيف يقبض العلم/رقم100)، ومسلم (كتاب العلم/باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان/رقم6737-6740).


(�) أخرجه مسلم (المقدمة/باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات/رقم26).


(�) المجروحين لابن حبان (1/31).


(�) أخرجه ابن ماجه (المقدمة/باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله (/رقم35)، والإمام أحمد (5/297، 310) وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم1753).


(�) أخرجه البخاري (كتاب العلم/باب إثم من كذب على النبي (/رقم108)، ومسلم (المقدمة/باب تغليظ الكذب على رسول الله (/رقم3).


(�) أخرجه البخاري (كتاب العم/باب إثم من كذب على النبي (/رقم107).


(�) فتح الباري (1/242).


(�) (ص29).


(�) رسالة أبي داود لأهل مكة (ص29)، وأخرجه الخطيب في الكفاية (1/420)، وشرف أصحاب الحديث (رقم259) بلفظ: (( كانوا يكرهون غريب الكلام، وغريب الحديث )).


(�) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (رقم1292)، وأدب الإملاء والاستملاء للسمعاني (رقم159).


(�) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (رقم1294)، وأدب الإملاء والاستملاء للسمعاني (رقم163).


(�) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/193).


(�) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (رقم1500).


(�) المصدر نفسه (2/165).


(�) نسبه النووي في الأذكار (1/82 مع الفتوحات) إلى العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم. بل جاوز ذلك، فنقل الاتفاق على ذلك في مقدمة كتابه الأربعين (ص3).


(�) ينظر: تبيين العجب بما ورد في فضل رجب لابن حجر (ص3-4)، والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي (ص255)، وتدريب الراوي للسيوطي (1/503-504)، والفتوحات الربانية لابن علان (1/83-84).


(�) ينظر: الفتوحات الربانية (1/68).


(�) مجموع الفتاوى (18/65-67).


(�) الباعث الحثيث (1/278).


(�) انظر: التمهيد (6/55).


(�) انظر: المصدر نفسه (2/166).


(�) سبق تخريجه.


(�) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/باب قول النبي (: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء/رقم7362).


(�) مجموع الفتاوى (18/67-68).


(�) المصدر نفسه (18/66).


(�) سبق تخريجه.


(�) أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي/باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (/رقم1)، ومسلم (كتاب الإمارة/باب قوله (: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال/رقم4904) من حديث عمر بن الخطاب.


(�) علوم الحديث لابن الصلاح (ص121).


(�) السيرة الحلبية (3/294).


(�) سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/3/1651-1652). وقد وردت أحاديث دلت على جواز الشبع والري من غير مضرة، منها: ما أخرجه البخاري (كتاب الرقاق/باب كيف كان عيش النبي ( وأصحابه وتخليهم عن الدنيا/رقم6452) عن أبي هريرة في قصة دعوة النبي ( أهل الصفة لشرب لبن، فقال: (( فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي ( وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله، قال: اقعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال: اشرب فشربت، فما زال يقول: اشرب. حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً، قال: فأرني، فأعطيته القدح، فحمد الله وسمى وشرب الفضلة )).


(�) المقاصد الحسنة للسخاوي (رقم141).


(�) البقرة: من الآية 215.


(�) سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم376)، وانظر: الأسرار المرفوعة للملا علي القاري (رقم51).


(�) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة/باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال/رقم5387-5390).


(�) قال النووي في شرح مسلم (14/275): (( هي بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان ... وهي مدينة لها حصن عادي، وهي في برية في أرض نخل وزرع، يسقون بالنواضح وحولها عيون قليلة، وغالب زرعهم الشعير، وهي عن المدينة على نحو ثلاث عشرة مرحلة، وعن دمشق على نحو عشر مراحل، وعن الكوفة على قدر عشر مراحل أيضاً. وأما أكيدر فهو بضم الهمزة وفتح الكاف، وهو أكيدر بن عبد الملك الكندي )).


(�) أخرجه البخاري (كتاب العيدين/باب في العيدين والتجمل فيه/رقم948)، ومسلم (كتاب اللباس والزينة/باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال/رقم5368-5375).


(�) الأسرار المرفوعة (رقم519)، وينظر: كشف الخفا للعجلوني (رقم2575).


(�) أخرجه البخاري تعليقاً (كتاب الأحكام/باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد/رقم7195)، ووصله في التاريخ الكبير (3/380)، وأبو داود (كتاب العلم/باب رواية حديث أهل الكتاب/رقم3645)، والترمذي (أبواب الاستئذان والآداب/باب ما جاء في تعليم السريانية/رقم2715)، والحاكم (كتاب الإيمان/باب جواز تعلم كتابة اليهود/رقم260)، والبيهقي في الكبرى (كتاب الفرائض/باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره 6/211). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح، ولا أعرف في الرخصة لتعلم كتابة أهل الكتاب غير هذا الحديث. وقواه ابن حجر في تغليق التعليق (5/307-308).


(�) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (رقم1702)، والقضاعي في مسند الشهاب (باب الجنة تحت أقدام الأمهات/رقم 119) من طريق منصور بن المهاجر عن أبي النضر الأبار عن أنس بن مالك عن النبي ( به.


قال ابن طاهر: (( ومنصور وأبو النضر لا يعرفان، والحديث منكر )). ينظر: المقاصد الحسنة (رقم372)، وكشف الخفاء (رقم1078).


وأخرجه ابن عدي في الكامل (8/64) من طريق موسى بن محمد بن عطاء عن أبي المليح الرقي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله (: (( الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئن أدخلن، ومن شئن أخرجن )).


وموسى بن محمد كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: منكر الحديث ويسرق الحديث. ينظر: لسان الميزان (8/217).


(�) أحاديث القصاص (ص113).


(�) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (رقم593).


(�) أخرجه النسائي (كتاب الجهاد/باب الرخصة في التخلف لمن له والدة/رقم3104)، وابن ماجه (كتاب الجهاد/باب الرجل يغزو وله أبوان/رقم2781)، والإمام أحمد (3/429)، والحاكم (كتاب الجهاد/باب الجنة عند رجلي الوالدة/رقم2548 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم593): (( وسنده حسن إن شاء الله )). والرواية الأخرى المذكورة هي إحدى روايتي ابن ماجه.


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصوم/باب القول عند الإفطار/رقم2358)، والبيهقي في الكبرى (كتاب الصيام/باب ما يقول إذا أفطر 4/239).


(�) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/248)، والثقات لابن حبان (7/482)، وتهذيب الكمال (28/122)، وقال ابن حجر في التقريب (رقم6731): (( مقبول من الثالثة، أرسل حديثاً، فوهم من ذكره في الصحابة )). لذا قال الألباني في إرواء الغليل (4/38): (( وهذا سند ضعيف، فإنه من إرساله فيه جهالة معاذ هذا )).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصوم/باب القول عند الإفطار/رقم2357)، والنسائي في الكبرى (كتاب الصيام/باب ما يقول إذا أفطر/رقم3329)، والدارقطني (كتاب الصيام/باب القول عند الإفطار/رقم2279)، والحاكم (كتاب الصوم/باب الدعوة عند الإفطار/رقم1576). قال الحاكم: (( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بالحسين بن واقد ومروان بن المقنع )). وليس كما قال، بل الحديث حسن. قال الدارقطني: (( تفرد به الحسين بن واقد وإسناده حسن )). ووافقه الألباني فقال في إرواء الغليل (4/39): (( وهو كما قال، وأقره الحافظ في التلخيص؛ فإن الحسين هذا وإن أخرج له مسلم، فقد قال الحافظ في التقريب ثقة له أوهام. ثم إن مروان بن سالم قد روى عند غير الحسين بن واقد عزرة بن ثابت، وهو وإن لم يوثقه غير ابن حبان فأورده في الثقات، فيقويه تحسين الدارقطني لحديثه كما رأيت )). ينظر: الثقات لابن حبان (5/424)، والتلخيص الحبير (2/389)، وتقريب التهذيب (رقم1358).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات/باب الشهداء العدول وقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾/رقم2641).


(�) أخرجه البخاري (كتاب المغازي/باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع/رقم4351) ومسلم (كتاب الزكاة/باب ذكر الخوارج وصفاتهم/رقم2449) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: (( بعث على بن أبى طالب إلى رسول الله -(- من اليمن بذهَبة فى أديم مقروظ، لم تُحصَّل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال: فبلغ ذلك النبي ( فقال: ألا تأمنونى وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقى الله؟ قال: ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلى. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله (: إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقفٍّ، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود )).


(�) المقاصد الحسنة (رقم178)، وانظر: كشف الخفاء (رقم585)، وتمييز الطيب من الخبيث (رقم218)، والأسرار المرفوعة (رقم65)، والجد الحثيث (رقم45).


(�) مريم: الآية 58.


(�) ميزان الاعتدال (3/653).


(�) لسان الميزان (6/366)، وانظر: تنزيه الشريعة (2/114).


(�) سبق تخريجه.


(�) التحفة الكريمة في بيان بعض الأحاديث الموضوعة والسقيمة (رقم14).


(�) ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم1132).


(�) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (ص833).


(�) (أبواب الصوم/باب ما جاء في الكحل للصائم/عقب الحديث رقم726).


(�) (كتاب الأدب/باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال/عقب الحديث رقم5093).
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